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  : ملخصال

لأنظمة ا وفق المؤسسات المالیة الإسلامیة فيتناولت الدراسة موضوع الحوكمة الشرعیة 
 الصناعة في تعزیز وتقدم دور مؤثرلما لھذا الموضوع من أھمیة كبرى و المحلیة والمعاییر الدولیة

، فلقد أصبحت الحوكمة الشرعیة مطلبًا أساسیًا في المؤسسات المالیة الإسلامیة؛ لضمان ة الإسلامیةالمالی
  لأحكام الشریعة في جمیع أعمالھا. التام الامتثال

ة الإسلامیة من المسائل المھمة التي تحتاج ویُعد موضوع الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالی
للتأكد من مطابقة والمؤسسات، ھذه إلى بیان ودراسة، لما للحوكمة الشرعیة من أثر كبیر في نجاح عمل 

  معاملاتھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
المؤسسات  عمل لذا كان من الأھمیة تسلیط الضوء على الحوكمة الشرعیة كأداة مھمة في

  المؤسسات المالیة الإسلامیة وتقدمھا.بلما للحوكمة الشرعیة من دور فعال للنھوض المالیة الإسلامیة، 
المؤسسات المالیة  فيفجاءت ھذا الدراسة لتسھم في تسلیط الضوء على الحوكمة الشرعیة 

الصادرة من  الدولیةوالمعاییر الصادرة في مملكة البحرین الإسلامیة في ضوء الأنظمة المحلیة 
  .لصناعة المالیة الإسلامیةل المنظمات الداعمة

  
فقھ إسلامي، الحوكمة الشرعیة، المؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر الدولیة، الكلمات الدالة: 

  المعاملات المالیة، اقتصاد إسلامي.
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Abstract : 
 

The study addressed the topic of Sharia governance in Islamic financial 
institutions in accordance with local regulations and international standards, 
given its significant importance and influential role in promoting and advancing 
the Islamic financial industry. Sharia governance has become a fundamental 
requirement for Islamic financial institutions to ensure full compliance with 
Sharia provisions in all their operations. The topic of Sharia governance in 
Islamic financial institutions is an important issue that requires clarification and 
study, given its significant impact on the success of Islamic financial institutions 
and ensuring that their transactions comply with Sharia provisions. Therefore, it 
was important to highlight Sharia governance as an important tool in the work 
of Islamic financial institutions, given its effective role in promoting and 
advancing Islamic financial institutions. This study aims to shed light on Sharia 
governance in Islamic financial institutions in light of the local regulations 
issued in the Kingdom of Bahrain and the international standards issued by 
organizations supporting the Islamic financial industry. 
 
Keywords: Islamic jurisprudence, Sharia governance, Islamic financial 
institutions, International standards, Financial transactions, Islamic economics. 
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  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحیم

إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده 

الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً 

  وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیرا. عبده ورسولھ صلى الله علیھ

  أما بعد ...

النظام المالي العالمي،  التي یقوم علیھا المھمةالركائز  إحدىالصناعة المالیة الإسلامیة  تمثل

 مكنتھا منعلیھ من مبادئ راسخة وأسس ثابتھ  تستند إلیھومكانة متمیزة لما  متنامیةتكتسب أھمیة حیث 

  .التطور والانتشار

أن أن تحقق العدید من النجاحات والقفزات الھائلة والمالیة الإسلامیة  المؤسسات استطاعت ولقد

  .على الصعیدین الأقلیمي والدوليتثبت نفسھا 

لضمان مطلبًا أساسیًا و كیزة مھمةفي المؤسسات المالیة الإسلامیة رتُعد الحوكمة الشرعیة و

خاصة مع النمو في جمیع معاملاتھا،  الإسلامیة الالتزام الحقیقي والصارم بأحكام ومبادئ الشریعة

  المتسارع للصناعة المالیة الإسلامیة، وتزاید حجم أصولھا.

الكفاءة مبادئ تحقیق ضمان في تسھم  فھي ،لمفھوم الحوكمة اامتدادً وتعتبر الحوكمة الشرعیة 

 ،الإفصاح والشفافیة من تعزز، كما حقوق المساھمین والمستثمرینومصالح فضلاً عن حمایة والنزاھة، 

 والأسسبسمعة ھذه المؤسسات،  الوثیقلارتباطھ ، المالیة الإسلامیة اتالمؤسسب زیادة الثقةتسھم في و

خاص، شكل الشرعیة ب والحوكمةشكل عام لمعاییر الحوكمة بلذا فإن التطبیق السلیم ، اعلیھ قامت التي

  .بھا المتعامین ثقةمن مصداقیة ھذه المؤسسات و یعزز

 المؤسسات المالیةالشرعیة كأداة مھمة في  الحوكمةلذا كان من الأھمیة تسلیط الضوء على 

لأنھا من المسائل المھمة التي تحتاج إلى بیان ودراسة وتدقیق، لما للحوكمة الشرعیة من دور  الإسلامیة،

معاملاتھا مع أحكام  فعال و أثر كبیر في نجاح المؤسسات المالیة الإسلامیة وتقدمھا، وللتأكد من مطابقة

  الشریعة الإسلامیة.

  أولاً: إشكالیة الدراسة:

بتطبیق الحوكمة في أعقاب الأزمات المالیة الكبرى، استدعى العالمي المتزاید الاھتمام  نإ

  .عرض لھاتللحد من المخاطر التي قد ت ھا على المؤسسات والشركات المختلفةضرورة تطبیق
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وانب جلتعزیز ضرورة ملحة  المؤسسات المالیة الإسلامیةوقد باتت الحوكمة الشرعیة على 

، والتأكد من مدى الالتزام بما یسھم في الارتقاء بمستوى ھذه المؤسسات القصور أوجھوتلافي  التمیز

بالضوابط الشرعیة المنظمة لھا، خاصة مع وجود الأنظمة المحلیة الملزمة للحوكمة الشرعیة والمعاییر 

  الدولیة المنظمة لھا.

 ةالإسلامی المؤسسات المالیةالشرعیة على  الحوكمةما ھي طبیعة  تكمن إشكالیة البحث في:

  ؟تطبیقھا فيالأنظمة المحلیة والمعاییر الدولیة  فعالیة ومدى

  ثانیًا: أسئلة الدراسة:

 ؟الحوكمة الشرعیةمفھوم ھو ما  -١

 ؟ما ھي أھمیة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة -٢

 ؟التأصیل الفقھي للحوكمة الشرعیةما ھو  -٣

 ؟ما ھي المعاییر الشرعیة المنظمة للحوكمة الشرعیة -٤

  ثالثاً: أھدف الدراسة:

  تھدف الدراسة إلى:

 وأھمیتھا وأھدافھا . في المؤسسات المالیة الإسلامیة الشرعیة الحوكمةبیان مفھوم  -١

 .التأصیل الفقھي للحوكمة الشرعیةبیان  -٢

المؤسسات المالیة  فيحرین في تنظیم الحوكمة الشرعیة استعراض جھود مملكة الب -٣

 .الإسلامیة

 المعاییر الدولیة في تنظیم الحوكمة الشرعیة على المؤسسات المالیة الإسلامیة.استعراض  -٤

  رابعاً: أھمیة الدراسة:

بھا الحوكمة بشكل عام  تحظى باتتالتي  الاھتمام المتنامي فيتكمن أھمیة ھذه الدراسة 

والدور الذي تؤدیھ في ھذا الجانب،  ،والحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة بشكل خاص

وما صدر وبیان مرتكزاتھا،  ھااتوبیان أھمیتھا وتطبیقالحوكمة الشرعیة  من خلال التعرف على مفھوم

 ،الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیةفي مملكة البحرین من تأطیر للحوكمة  التنظیمةمن الجھات 

  .المنظمة لھالمعاییر الدولیة او
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 ؛المؤسسات المالیة الإسلامیة فيالشرعیة بالحوكمة في إثراء الدراسات المتعلقة  أیضاً تسھم كما 

المؤسسات المالیة الإسلامیة، وتعزیز مكانة  بعمل لنھوضوا ،لدعم وتطویر الصناعة المالیة الإسلامیة

 الاقتصاد الإسلامي.

  خامساً: الدراسات السابقة:

لقد تناولت دراسات وأبحاث بعض المواضیع التي لھا علاقة بالدراسة بشكل عام، أو منثورات 

الحوكمة وقد تناولت بعض الدراسات الحوكمة بشكل عام، والبعض الآخر تناولت طرفاً یسیراً منھ، 

الشرعیة في إحدى المؤسسات المالیة الإسلامیة كالمصارف الإسلامیة، ومنھا ما تناول الحوكمة وتقییم 

  تطبیقھا في دول بعینھا.

  واستعرض فیما یلي أبرز ما كُتب في ھذا الجانب:

دراسة تطبیقیة لنظام الحوكمة  - للمؤسسات المالیةنظریة الحوكمة الشرعیة  :دراسة -١

لة الكویت، عبدالعزیز أحمد الناھض، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامیة الشریعة لدو

 م.٢٠١٩العالمیة، مالیزیا، 

مفھوم الحوكمة ونشأتھ وأسسھ، كما تناول نظریات الحوكمة من منظور تناولت الدراسة 

 الشریعة الإسلامیة، وأدواتھا، وتناول دراسة نظام الحوكمة الشرعیة في دولة الكویت.

مجلة الحوكمة المؤسسیة والشرعیة في المصارف الإسلامیة، سعد بن علي الوابل،  :دراسة -٢

 م.٢٠١٥الدراسات التجاریة المعاصرة، 

وأھمیتھا في المصارف الإسلامیة،  المؤسسة والشرعیة مفھوم الحوكمةتناولت الدراسة 

 ودور ھیئة الرقابة الشرعیة، وأبرز تحدیات الحوكمة.

بوھراوة، حلیمة  دتجریة البنك المركزي المالیزي، سعی -حوكمة المؤسسات المالیة  :دراسة -٣

 م.٢٠١٥للتنمیة الاقتصادیة، بوكروشة، المجلة الجزائریة 

مفھوم الحوكمة وأھمیتھا ومرتكزاتھا، كما تناول مبادئ إطار الحوكمة تناولت الدراسة 

  وتقییمھ.الشرعیة الصادرة عن البنك المركزي المالیزي، وأسسھ 

 ،محمد سالم، سسات المالیة العاملة في لیبیاؤالشرعیة في الم حوكمةتفعیل الو نح :دراسة -٤

 م.٢٠٢٣المجلة الإفریقیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

علق بھا ومرتكزاتھا ، ودور الحوكمة یتأبرز ما أھمیتھا وتناولت الدراسة مفھوم الحوكمة و

 .المؤسسات المالیة اللیبیة وأبرز متطلباتھافي تعزیز الثقة في 
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المؤسسات  بعض على بالحوكمة الشرعیةفھذه الدراسات تناولت بعض المفردات التي تتعلق 

في مجال الحوكمة  عرض تجارب بعض الدولأو تناولت الموضوع من خلال المالیة الإسلامیة، 

  الشرعیة.

لأنظمة اأما دراستي فتتناول موضوع الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة وفق 

  المعمول بھا في مملكة البحرین والمعاییر الدولیة.

وتعتبر ھذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تتناول الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة 

ادرة من مصرف البحرین المركزي وفي ضوء الإسلامیة في مملكة البحرین في ضوء النظم الص

ؤسسات المالیة مالمعاییر الدولیة الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامیة وھیئة المحاسبة والمراجعة لل

  .الإسلامیة

فتمتاز ھذه الدراسة عن غیرھا بدراسة واقع الحوكمة الشرعیة وفق النظام المعمول بھ في 

الخدمات المالیة متعلقة بالحوكمة الشرعیة الصادرة عن مجلس مملكة البحرین والمعاییر الدولیة ال

 .الإسلامیة وھیئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

  سادساً: خطة البحث:

  جاءت خطة البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: 

واشتملت على إشكالیة الدراسة، وأسئلة الدراسة، وأھدافھا، وأھمیتھا، والدراسات السابقة،  المقدمة:

  وخطة البحث، ومنھجیتھ. 

  مطالب:  ثلاثة، وفیھ وأھمیتھا نشأتھاالشرعیة مفھومھا و الحوكمةالمبحث الأول: 

  الشرعیة.  الحوكمةالمطلب الأول: مفھوم 

  .وتطورھا الحوكمة نشأةالمطلب الثاني: 

  الشرعیة. الحوكمة أھمیةالمطلب الثالث: 

، وفیھ ثلاثة سسات المالیة الإسلامیةمؤفي ال ومبادئھامشروعیتھا الحوكمة الشرعیة  المبحث الثاني: 

  مطالب:
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  التأصیل الفقھي للحوكمة الشرعیة.المطلب الأول: 

  إلزامیة تطبیق الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة. المطلب الثاني:

  .في المؤسسات المالیة الإسلامیة الحوكمة الشرعیة مبادئالمطلب الثالث: 

وفیھ بالحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة،  المرتبطةالأنظمة والمعاییر المبحث الثالث: 

  تمھید وثلاثة مطالب: 

  سسات المالیة الإسلامیة.ؤوالمعاییر المتعلقة بالحوكمة الشرعیة في الم الأنظمةأھمیة المطلب الأول: 

سسات المالیة الإسلامیة في مملكة ؤلحوكمة الشرعیة للمل المنظمة الأطر القانونیةالمطلب الثاني: 

  البحرین.

  سسات المالیة الإسلامیة.ؤمالمعاییر الدولیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في الالمطلب الثالث: 

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  سابعاً: منھجیة البحث:

الطریقة التي اتبعتھا في كتابة البحث تقوم على المنھج الوصفي التحلیلي، حیث عرضت 

  لموضوع البحث وتتبعت المسائل الواردة فیھ وقمت بدراستھا، واستقراء العناصر وأدلتھا الشرعیة.
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  المبحث الأول

  الحوكمة الشرعیة مفھومھا ونشأتھا وأھمیتھا

  الحوكمة الشرعیة.المطلب الأول: مفھوم 

  وفیھ ثلاثة مطالب: 

  الحوكمة.المطلب الأول: مفھوم 

  وفیھ ثلاثة فروع: 

  الفرع الأول: تعریف الحوكمة: 

  أولاً: تعریف الحوكمة في اللغة.

قضى، وحُكِم لھ  :حَكَمَ بینھم یحكُم أي :مصدر قولك :والحُكم الحوكمة لغة: ترجع إلى الحكم،

  العالم، وصاحب الحكمة، المتقن للأمور. :الحكمة من العلم، والحكیم :وحُكِم علیھ، والحُكم أیضًا

والحوكمة على وزن فوعلة وھي اشتقاق غیر قیاسي، لأنھ لیس على قواعد اللغة العربیة، ولم 

 ترد في قوامیس اللغة.

بمعنى الحكم، والحكمة، والقضاء، والمنع، وسیاسة الناس  وتأتي الحوكمة في اللغة

  .)١(وإصلاحھم

، حیث ترجم إلى عدة مفردات منھا:  " Governance " والحوكمة ترجمة للكلمة الإنجلیزیة

إدارة الحكم، أسلوب الحكم، إدارة شئون الدولة والمجتمع، الإدارة الرشیدة للحكم، حسن الحكم، 

لحكم الشراكي، الحكم الرشید، الحكم الصال، الحكم الجید، الحكم الموسع، الحاكمیة، ، الحوكمة، ا

  .وغیرھا من المفردات الأخرى

 ولقد اعتمد مجمع اللغة العربیة مصطلح "حوكمة" كترجمة للمصطلح الإنجلیزي"

Governance ٢( م٢٠٠٣"في عام(.  

  

                                                      

، ٢/٩١، مقاییس اللغة، ابن فارس، ٥/١٩٠١، الصحاح، الجوھري، ١٢/١٤١لسان العرب، ابن منظور، انظر:  )١(

 .١٩٠المعجم الوسیط، ص 

 http://www.oecd.org/daf/governance/principlesتعریف بنك التسویات الدولیة، انظر: وھو  )٢(
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  ثانیاً: تعریف الحوكمة في الاصطلاح.

  بعدة تعریفات من أبرزھا:عرفت الحوكمة في الاصطلاح   

الحوكمة: الأسالیب التي تدار بھا المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العلیا والتي تحدد   

كیفیة وضع أھداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة الأسھم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل 

  .)١( المودعینا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح وفقً 

" حوكمة المؤسسات بأنھا: OECD كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة " 

"مجموعة العلاقات ما بین إدارة المؤسسة ومجلس إدارتھا ومساھمیھا وأصحاب المصلحة، كما أنھا 

راقبة تبین الآلیة التي توضع من خلالھا أھداف المؤسسة والوسائل لتحقیق تلك الأھداف وطریقة م

  .)٢( تحقیقھا، بما یضمن مصالح المؤسسة والمساھمین والاستخدام الأمثل للموارد"

كما عرفت أیضا بأنھا: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حمایة وتوازن   

  .)٣( بین مصالح  إدارة الشركة من ناحیة وحملة الأسھم وأصحاب المصالح من ناحیة أخرى

  

  الثاني: تعریف الشرعیة:الفرع 

  أولاً: تعریف الشرعیة في اللغة:

الشرعیة لغة: نسبة إلى الشرع والشرعة، وھي ألفاظ مترادفة تعني: الطریق والمذھب 

  .)٤(المستقیم

  ثانیاً: تعریف الشرعیة في الاصطلاح:

لعباده من الشرعیة اصطلاحاً: نسبة إلى الشریعة الإسلامیة، والشریعة ھي: ما شرع الله تعالى 

  .)٥( الدین سواء كان تشریع ھذه الأحكام بالقرآن الكریم أم بسنة النبي محمد صلى الله علیھ وسلم

  
                                                      

 https://www.arabicacademy.gov.egانظر: موقع مجمع اللغة العربیة على شبكة الإنترنت:  )١(

 https://www.oecd.org/daf/corporate/principlesانظر:  )٢(

   CIPE، إعداد: مركز المشروعات الدولیة الخاصة  ٢٠٠٦دلیل قواعد ومعاییر حوكمة الشركات بمصر ، أكتوبر )٣(

 .١٧ركات شحاتھ السید ، ص، مراجعة الحسابات وحوكمة الش١م ، ص٢٠٠٥، أكتوبر 

 .١/٤٧٩المعجم الوسیط،  )٤(

 .٣٨م، ص ٢٠٠٥المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت،  )٥(
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  الفرع الثالث: مفھوم الحوكمة الشرعیة:

  تعددت تعریفات الباحثین المعاصرین لمفھوم الحوكمة الشرعیة؛ ومن ذلك:

" الحوكمة الشرعیة بأنھا: النظام الذي یشیر  IFSBعرف مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة " 

إلى مجموعة من الترتیبات المؤسساتیة والتنظیمیة التي تتأكد من خلالھا مؤسسات الخدمات المالیة 

  .)١( الإسلامیة أن ھنالك إشرافاً شرعیاً فاعلاً مستقلاً 

فیق أنشطتھا تبعًا كما عرف أیضاً بأنھ: نظام تسـعى من خلالھ أیة مؤسسـة مالیة إسـلامیة لتو

  .)٢(لأحكام الشریعة الإسـلامیة

 :مفھوم المؤسسات المالیة الإسلامیةالفرع الرابع: 

سسات المالیة الإسلامیة بأنھا: كیانات مالیة تعمل بما یتوافق مع أحكام الشریعة، ؤتُعرف الم

  .)٣( وتزاول الأنشطة المصرفیة، والتأمین، وما یدخل في اختصاصات أسواق المال

سسات المالیة الإسلامیة: المصارف الإسلامیة، وشركات التأمین الإسلامیة، ؤوتشمل الم

  وشركات التمویل الإسلامیة وغیرھا.

  : المطلب الثاني: نشأة الحوكمة وتطورھا

عد فكرة الحوكمة من الأفكار القدیمة جداً، حیث ترسخ مبدأ الفصل بین ملكیة الشركات تُ 

مما یحقق التوازن المطلوب، ویعزز من عملیة الرقابة والإشراف، ویحسن وإدارتھا منذ زمن بعید، 

  المخرجات، ویحقق الكفاءة، ویمنع من التداخل بین المسؤلیات.

وقد أشار كثیر من الباحثین إلى ھذه جذور الفكرة بشكل عام، من غیر أن یطلق علیھا ھذه 

ات المالیة والكتابات التي تبرو كیفیة التسمیة، وقد تطورت ھذه الفكرة مع تطور الشركات والمؤسس

  الإدارة بشكل السلیمة.

 وفي السبعینیات من القرن الماضي بدأ ظھور واستخدام مصطلح حوكمة المؤسسات "

Corporate Governance "  في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قامت ھیئة الأوراق المالیة

                                                      

 www.ifsb.orgانظر: معیار الحوكمة الشرعیة الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة:  )١(

 .١٢انظر: الحوكمة في المصارف الإسلامیة، أیمن حمود، ص  )٢(

 ، الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.١٢انظر: معیار الحوكمة، رقم  )٣(
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إصلاحي حول حوكمة المؤسسات في ذلك الوقت، وفي  " بتقدیم برنامج SECوالبورصات الأمریكیة " 

  .)١( م ظھر مصطلح "حوكمة المؤسسات" كأول مرة في السجل الفیدرالي الأمریكي١٩٧٦عام 

وقد بدأ ھذا المصلح یظھر في المجلات العلمیة والاقتصادیة والمالیة، وبدأ بالانتشار بین 

  الأكادیمین والمدارء والمستثمرین.

فعلیة لھذا المصطلح كان في العقد الأخیر من القرن العشرین، وذلك بعد وجود ولعل البدایة ال

العدید من الأزمات المالیة والاقتصادیة الكبرى لعدد من الشركات الكبیرة بسبب التجاوزات الإداریة 

والمالیة، وقد كشفت ھذه الأزمات والانھیارات عن أنماط من الفساد المالي والإداري جعل الحدیث عن 

  .)٢( الحوكمة یحظى بأھمیة خاصة

وعلى المستوى الدولي ظھر الاھتمام بمبادئ ومعاییر الحوكمة من خلال منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمیة حیث تم إصدار مجموعة من المبادئ والمعاییر التي تعزز التزام المؤسسات بتطبیق 

  .)٣(  م١٩٩٩وصندوق النقد الدولي عام متطلبات الحوكمة،  وقد تم اعتمادھا من قبل البنك الدولي 

كما تبنت لجنة بازل معاییر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة للحوكمة وأصدرت وثیقة في 

م حول "تعزیز الحوكمة في المنظمات المصرفیة"  تضمنت مجموعة من المبادئ ، من ١٩٩٩سبتمبر 

  .)٤( الحوكمةأھمھا : الحد من الأنشطة والعلاقات التي تقلل كفاءة 

م جعلت من مصطلح الحوكمة ٢٠٠٨كما أن الأزمة المالیة العالمیة والتي حدثت في عام 

  مصطحاً مھما ویحتل مكانة بارزة حول العالم.

أما الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة فقد شاع ھذا المصطلح بعد انتشار مفھوم 

ق بالتنظیم والتدقیق للمؤسسات المالیة الإسلامیة من الحوكمة بشكل عام، حیث ظھر ذلك في ما یتعل

خلال المعاییر الشرعیة والمؤتمرات والندوات المتخصصة التي تعنى بھذا الشأن، وتبع ذلك صدور 

  سسات المالیة الإسلامیة.ؤالتشریعات والأنظمة للم

                                                      

ت محمد، البلتاجي، مؤتمر حوكمة الشركا الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة العاملة وفق الشریعة الإسلامیة، )١(

 م.٢٠٠٧ابریل- ١٨-١٧المالیة والمصرفیة: الریاض 

 .٢٢محمد، البلتاجي، ص  الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة العاملة وفق الشریعة الإسلامیة، )٢(

 https://www.oecd.org/daf/corporate/principlesانظر:  )٣(

 .٢٣حوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة، محمد البلتاجي، ص  )٤(
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من في تحقیق جملة  –ومنھا الحوكمة الشرعیة  -ویكمن الغرض من الحوكمة بشكل عام 

  المبادئ، تعود كلھا إلى تحقیق الكفاءة والنزاھة، والتأكد من توافرھا لدى العاملین.

  :المطلب الثالث: أھمیة الحوكمة الشرعیة

لضمان الالتزام الحقیقي والصارم بأحكام ومبادئ الشریعة  تُعد الحوكمة الشرعیة ركیزة مھمة

الكلیة للشریعة الإسلامیة، وكذلك الأحكام التفصیلیة من خلال التأكد من الالتزام بالمبادئ  الإسلامیة،

كما أنھا تساعد على تحقیق الاستقامة والنزاھة لجمیع  المؤسسات المالیة الإسلامیة، بمعاملات المتعلقة

موظفي المؤسسة المالیة، والمحافظة على مصالح حقوق المساھمین والمستثمرین والأطراف ذوي 

  شفافیة وزیادة الثقة ودعم وسلامة المؤسسة المالیة الإسلامیة.العلاقة، وتعزیز الإفصاح وال

وتكمن أھمیة الحوكمة الشرعیة في تعلق نطاقھا بھدف المؤسسة في تحقیق الالتزام الشرعي، 

والذي ھو أھم أھداف المؤسسات المالیة الإسلامیة، لارتباطھ بسمعة ھذه المؤسسات، وبالأساس الذي 

بین الناس بسببھ، لأن ثقة الجمھور بالالتزام الشرعي في نشاط المؤسسات علیھ، وراجت أعمالھا  قامت

الإسلامیة، ھو حجر الزاویة بالنسبة لھذه المؤسسات، وبخاصة أن الجزء الأكبر من الأموال  المالیة

تحشدھا ھذه المؤسسات یأتي من الجمھور. وإن الممارسة السلیمة لمعاییر الحوكمة بعامة  المخاطرة التي

  .)١(الشرعیة بخاصة، تؤدي إلى تعزیز ھذه الثقة  وكمةوالح

والحوكمة الشرعیة تمثل الحد الأدنى الضروري لضمان الالتزام الشرعي في ممارسات 

  المؤسسات المالیة الإسلامیة وما یتعلق بذلك من المسؤولیة والمساءلة.

  للقیمة الشرعیة.والحوكمة الشرعیة تكتسب أھمیتھا من أھمیة الحوكمة عمومًا، بالإضافة 

  :)٢( وتبرز أھمیة الحوكمة الشرعیة فیما یلي

                                                      

   ، أنظر: معیار الحوكمة الشرعیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة على شبكة الإنترنت )١(

aaoifi.com 

م، ٢٠١٥انظر: حوكمة المؤسسات المالیة، سعید بوھراوة، حلیمة بوكروشة، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة،  )٢(

الحوكمة المؤسسیة والشرعیة في المصارف الإسلامیة، سعد بن علي الوابل، مجلة الدراسات التجاریة ، ١٠٩ص 

سلامیة ، سعید بوھراوة، حلیمة بوكروشة، المجلة ، حوكمة المؤسسات المالیة الإ٦م، ص ٢٠١٥، ١المعاصرة، العدد

م، الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، عبدالعزیز أحمد ٢٠٠٥، ٢الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد 

 م.٢٠٢٠، ٢٣الناھض، ص 
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 الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا وقواعدھا وأحكامھا وما تضیفھ من انضباط أولاً:

الواجبات الائتمانیة في المعاملات المصرفیة الإسلامیة، وأیضًا الالتزام بالأساسیات العامة 

     من ضبط عام للمؤسسات المالیة الإسلامیة.تؤدي إلیھ  للحوكمة، وما

تحقیق أھداف المساھمین، وتقلل المخاطر، وتفصل بین الوظائف المتعارضة، وتحدد  ثانیًا:

المسؤولیات، وتحقق المتطلبات القانونیة، وتعزز الموضوعیة والاستقلالیة لھیئات الرقابة 

الثقة والقیم، لتعزیز القدرة التنافسیة  الشرعیة والتدقیق، فتسھم في إیجاد بیئة أعمال تسودھا

  .والتطور والاستمراریة

والنزاھة والاستقلال والمھنیة والإفصاح والثقة والسمعة والرقابة  تحقیق الكفاءة ثالثًا:

رفع مستوى الأداء للمؤسسات المالیة الإسلامیة نتیجة تطبیق مبادئ الحوكمة، والمحاسبة، وت

  .من مستویات المخاطرة لحدوارتفاع قیمتھا في السوق، وا

  توفیر بیئة مالیة متوازنة، وتحقیق الاستقرار المالي في المؤسسات المالیة المختلفة. رابعًا:

تحقیق الشفافیة المطلوبة لإدامة الشركات والمؤسسات المالیة، وتمكینھا من القیام  خامسًا:

والاحتراف، وكسب ثقة المساھمین الاستثماریة في إطار من النزاھة والموضوعیة  بأنشطتھا

   .المصالح المختلفة والأطراف ذات

تقدیم مستوى أعلى من الإفصاح في الالتزام الشرعي للمؤسسات من خلال توحید  :سادسًا

  .إصدار وتطبیق الأحكام الشرعیة والتدقیق على تطبیقھا وتبسیط عملیة

اتجة من التقلبات الكبیرة التي تشھدھا ب المؤسسات المالیة الإسلامیة المخاطر النیتجن سابعًا:

 .أسواق المال نتیجة النوازل والمستجدات المفاجئة

ز الثقة بالمؤسسات التي تطبق معاییر الحوكمة الشرعیة وتحتكم إلى قواعدھا یتعز ثامنًا:

الالتزام الشرعي، من خلال تحسین  ومبادئھا وآلیاتھا، وتخفیض مخاطر السمعة الناتجة عن عدم

  .الحوكمة الشرعیة وزیادة مستوى الشفافیة والمساءلة الفعالةھیكل 

تضبط العلاقات الإداریة بین الأطراف ذات العلاقة في الشركات والمؤسسات، والمتمثلة  تاسعًا:

  مجالس الإدارة وحملة الأسھم والأقسام والھیاكل الإداریة الأخرى. في
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سسات المالیة الإسلامیة تجاه مختلف أصحاب تساعد السلطات التنظیمیة والرقابیة والمؤ عاشرًا:

  .)١( المصالح فیما یتعلق بالالتزام الشرعي والحوكمة

***************  

  المبحث الثاني

  سسات المالیة الإسلامیةؤفي الم ومبادئھا الحوكمة الشرعیة مشروعیتھا

  المطلب الأول: التأصیل الفقھي للحوكمة الشرعیة.

المبادى الرئیسیة التي فرضھا التقدم والتطور في العدید من الحوكمة الشرعیة مبدأ من 

المجالات، فقد أصبحت ركیزة مھمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاستقرار المالي، ولا یقتصر 

تطبیقھا على مجال معین، بل أصبحت مطبقة في معظم المجالات، كما لا تقتصر الحوكمة على الإدارة 

تشمل كافة السیاسات العامة والتنظیمیة، مما یعزز الشفافیة المطلوبة ویقلل الفعالة فحسب، بل تمتد ل

  المخاطر ویحفز الاستثمار.

ولذا كانت الحوكمة الشرعیة من المتطلبات الرئیسة للتحقق من أن جمیع معاملات المؤسسات 

  لإشراف شرعي فاعل ومستقل.المالیة الإسلامیة تخضع 

الشرعیة لابد من استعراض المبادئ العامة التي تقوم علیھا  ولمعرفة التأصیل الفقھي للحوكمة

  الحوكمة، وھذه المبادئ ھي:

 الشفافیة. - 

                                                      

حوكمة الشركات، محمد عبد الحلیم عمر، ورقة عمل أساسیة، الحلقة النقاشیة الثالثة والثلاثون، مركز صالح انظر:  )١(

حوكمة المؤسسات المالیة، سعید بوھراوة، حلیمة ، ٨عبد الله كامل للاقتصاد الإسـلامي، جامعة الأزھر، ص 

لحوكمة المؤسسیة والشرعیة في المصارف ا، ١٠٩م، ص ٢٠١٥بوكروشة، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، 

حوكمة المؤسسات ، ٦م، ص ٢٠١٥، ١الوابل، مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة، العدد الإسلامیة، سعد بن علي

 نظریة، م٢٠٠٥، ٢بوكروشة، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد  حلیمةبوھراوة، ، سعید  المالیة الإسلامیة

 م.٢٠٢٠ ،٢٣، عبدالعزیز أحمد الناھض، ص لمؤسسات المالیة الإسلامیةلالحوكمة الشرعیة 
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 المساءلة. - 

 العدالة. - 

 المسؤولیة. - 

وعند استعراض ھذه المبادئ التي تقوم علیھا الحوكمة نجدھا متوافقة مع أحكام الشریعة 

إلى حفظ المال، وحثَّت على تثمیره وتنمیتھ  وقواعدھا وكلیاتھا ومقاصدھا، فلقد دعت الشریعة الإسلامیة

وحمایتھ من كل أشكال الغصب والانتھاك والتبذیر، وھذه المبادئ التي تقوم علیھا الحوكمة ھي مبادئ 

تحث علیھا الشریعة الإسلامیة، فھي تدخل من باب الحسبة، من حیث مراقبة شؤون الدولة العامة، 

غش، وأداء الأمانة وغیرھا، وإن أتت بمجموعھا في إطار جدید ومراقبة المكاییل والموازین، وعدم ال

ومسمى حدیث، مع استحداث الطرق والوسائل التى تتماشى مع تغیر الزمان والمكان، وھي إجراءات 

  اجتھادیة مصلحیة متغیرة ولیست ثابتة.

على  ویمكن الاستدلال على مشروعیة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، استناد

  عموم الأدلة التالیة:

  أولاً: من القرآن الكریم:

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسِ أَنْ  قال االله تعالى: ﴿  -١

 .)١( اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ 

  وجھ الدلالة: 

أن المولى عز وجل یأمر بحفظ الأمانات وأدائھا إلى أھلھا، والحوكمة الشرعیّة مظھر من 

  في أداء الحقوق والمحافظة علیھا. مظاھر التزام الأمانة والمحافظة علیھا

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ  -٢ هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ قال االله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيـْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِ  رًا لَهُمْ مِنـْ  .)٢( قُونَ ﴾وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ

  وجھ الدلالة: 

محمد صلى الله علیھ وسلم باتخاذھم الأمر أن المولى عز وجل یثني على أمة نبیھ 

بالمعروف والنھي عن المكر طریقا لھم ومسلكا، وتعد الحوكمة الشرعیةّ صورة ووسیلة من 
                                                      

 .٥٨سورة النساء، الآیة رقم:  )١(

 .١١٠سورة آل عمران ، الآیة رقم  )٢(
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صور ووسائل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر المأمور بھ، بل یعد من اللوازم لمن 

  كلف بھ.

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ  قال االله تعالى: ﴿  -٣  تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

 .)١( ﴾ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَنْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا

  وجھ الدلالة: 

، الناس وأموالھمحفظ حقوق أن المولى عز وجل ینھى عن أكل أموال الناس بالباطل ویأمر ب

ویبین طرق كسب المال والحفاظ علیھ، وعن طریق الحوكمة الشرعیة یتم التأكد من حفظ 

  الحقوق والبعد عن أكل أموال الناس بالباطل.

هَوْنَ عَنِ ا قال االله تعالى: ﴿  -٤ لْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

 .)٢( وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  وجھ الدلالة: 

أن من الأمور التي أمر بھا المولى عز وجل الدلالة على الخیر والأمر بھ والنھي عن 

المنكر والأثم والبعد عنھ، وعن طریق الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة 

الخطأ والزلل والتقصیر والإشارة إلیھا والسعي تتم مراقبة دقة العمل وبیان مواضع 

  لتلافیھا، واستبعاد ما ھو ینافي الأسس الشرعیة لعملھا.

 .)٣( ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴾ قال االله تعالى: ﴿  -٥

  

  وجھ الدلالة: 

من أجل المحافظة  یأمر المولى عز وجل بالوفاء بالعقود والالتزام بھا، وعدم نقضھا وذلك

على أموال الناس وحفظ حقوقھم، والحوكمة الشرعیة تقوم على التأكد من حفظ حقوق 

المتعاملین في المؤسسات المالیة الإسلامیة من عقود وشروط، والوفاء بھا، بمما یتوافق مع 

  .ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة
                                                      

 .٢٩سورة البقرة، الآیة رقم:  )١(

 ١٠٤سورة آل عمران، الآیة رقم:  )٢(

 .١سورة المائدة، الآیة رقم:  )٣(
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ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونوُا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُا أَمَاناَتِكُمْ وَأنَتُمْ  قال االله تعالى: ﴿  -٦

تَـعْلَمُونَ﴾ 
)١(. 

  وجھ الدلالة: 

وعدم نقضھا وخیانتھا وھو أمر عظیم، ومن  یأمر المولى عز وجل بأداء الأمانة إلى أھلھا

مھام الحوكمة الشرعیة التأكد من أن معاملات المؤسسات المالیة الإسلامیة قائمة على 

الأمانة والمحافظة علیھا وأن تكون جمیع معاملات المؤسسة وفق أحكام وضوابط الشریعة 

  الإسلامیة.

نـَهُمْ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ قال االله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّ  -٧ هِمْ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَـيـْ

 .)٢( ﴾ ينُفِقُونَ 

  وجھ الدلالة: 

یأمر المولى عز وجل نبیھ صلى الله علیھ وسلم بالتشاور لیكون نھجاً للأمة لاتخاذه في كافة 

التشاور شؤون حیاتھم، وعن طریق الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة یتم 

الفعال في كل ما یھم ھذه المؤسسات من أجل اتخاذ القرار المناسب بما یحقق المصلحة 

  ول إلى تلافي المشكلات والسعي لحلاھا.العامة والوص

   

                                                      

 .٢٧رقم: سورة الأنفال، الآیة  )١(

 .٣٨سورة الشورى، الآیة رقم:  )٢(
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  ثانیاً: من السنة النبویة:

إنّ (( عن أم المؤمنین السیدة عائشة رضي الله عنھا، أن النبّيّ صلى الله علیھ وسلم قال:  - ١

 .)١( أن یتُقنِھُ )) الله یحُبُّ إذا عمل أحدُكُم عملاً 

  وجھ الدلالة:

أن النبي صلى الله علیھ وسلم یبین أن اتقان العمل وتجویده وضبط أدائھ على وجھ المطلوب 

ومن أسس الحوكمة الشرعیة في المؤسسات من الأمور التي یجب على المسلم أن یلتزم بھا، 

  المالیة الإسلامیة التأكد من إتقان العمل وجودتھ والقیام بھ على أكمل وجھ وأحسن صوره.

یقول الله: أنا (( یرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: فعن أبي ھر - ٢

 .)٢( )) أحدُھما صاحبھَ، فإذا خان خرجتُ من بینھما ثالث الشریكَین ما لم یخُن

  وجھ الدلالة:

یبین النبي صلى الله علیھ وسلم عظم منزلة الأمانة والبعد عن الخیانة، والحوكمة الشرعیة 

وسیلة من وسائل بیان الصدق والأمانة والشفافیةّ في عمل  المؤسسات المالیة الإسلامیةفي 

 والبعد عن ضدھا. ھذه المؤسسات المالیة

وعن أبي ذر رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم فیما روى عن الله تبارك  - ٣

لم على نفسي، (( وتعالى أنھ قال:  متُ الظُّ مًا، فلا یا عبادي، إنيّ حرَّ وجعلتُھُ بینكُم مُحرَّ

 .)٣( تظالمُوا ))

من غشّنا (( وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ: أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:  - ٤

 .)٤( )) فلیس مناّ 

                                                      

والبیھقي في الشعب، ٨٩٧ حدیث رقم: ،  والطبراني في الأوسط، ٤٣٨٦ حدیث رقم: أخرجھ أبو یعلى في مسنده،  )١(

 .٤٩٢٩ حدیث رقم: 

 رقم: حدیث ، والحاكم في المستدرك، ٣/٣٥، والدارقطني في سننھ، ٣٣٨٣ حدیث رقم: أخرجھ أبو داود في سننھ،  )٢(

٢٣٢٢. 

 .٢٥٧٧ مسلم في صحیحھ، حدیث رقم: حدیث صحیح، أخرجھ  )٣(

 .١٠١ مسلم في صحیحھ، حدیث رقم: حدیث صحیح،أخرجھ  )٤(



 الة العلمية بكلية الآداب     العدد ٦١  أكتوبر  لسنة  ٢٠٢٥ 

 

 

 
 

1969 

الراشي  :لعن رسول الله صلى الله علیھ وسلمعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنھ قال:  - ٥

 .)١( والمرتشي والرائش بینھما

  الدلالة:وجھ 

أن النبي صلى الله علیھ وسلم یحرم كل طریق لكسب المال یقوم على الغش والتدلیس 

والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، والحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة 

 تحقق مقصد ھذه النصوص وتعتبر إحدى الآلیات المطلوبة لتحقیق تلك المقاصد.

من رأى منكُم مُنكرًا فلیُغیِّرهُ بیده، فإن لم یستطع (( یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:  - ٦

 .)٢( فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ،وذلك أضعفُ الإیمان ))

  وجھ الدلالة:

أن النبي صلى الله علیھ وسلم یوجھ كل من لھ سلطة في تغییر المنكر أن یغیره حسب  

تمام الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أحد أبرز المقصد استطاعتھ، لأن ذلك من 

من الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة ھو القیام بالأمر بالمعروف  الأساسیة

 القائمین عن الخطأ والزلل والمنكر. فیما یحقق مصالح المؤسسة المالیة، ونھي

م راعٍ، ((  علیھ وسلم قال: عن ابن عمر رضي الله عنھما، أن رسول الله صلى الله - ٧ كُلكُّ

م مسؤولٌ عن رعیتّھ  .)٣( )) وكُلكُّ

  وجھ الدلالة:

أن النبي صلى الله علیھ وسلم یبین مسؤلیة من استرعاه الله تعالى رعیة أو مسؤلیة أو وظیفة 

بأن یرعاھا ویؤدي حق الله تعالى فیھا، وعن طریق الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة 

الإسلامیة تكون المسؤولیة والمساءلة، في أداء الحقوق والحرص على اتقانھا وعدم عدم 

  .تضیعھا

                                                      

 .١٣٣٧ أخرجھ الترمذي في سننھ، حدیث رقم:  )١(

 .١٦٨٨، ومسلم في صحیحھ، حدیث رقم: ٦٧٨٨البخاري في صحیحھ، حدیث رقم: حدیث صحیح، أخرجھ  )٢(

 .١٨٢٩ حدیث رقم: ومسلم في صحیحھ،  ،٥٢٠٠حدیث رقم: حدیث صحیح، أخرجھ البخاري في صحیحھ،  )٣(
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ھم شأنُ المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا:  - ٨ عن عائشة رضي الله عنھا، أن قریشًا أھمَّ

منَ یكلمِّ فیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فقالوا: ومنَ یجترئ علیھ إلا أسامة رضي 

ھ أسامة، فقال رسول الله صلى الله الله  عنھ، حِبُّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فكلمَّ

أیھُّا الناسُّ، إنمّا (( ثم قام فاختطب، فقال:  ))أتشفعُ في حدٍّ من حُدُود الله؟ (( علیھ وسلم: 

الضّعیفُ أھلك الذین قبلكُم أنھُّم كانوُا إذا سرق فیھم الشّریفُ تركُوه،ُ وإذا سرق فیھم 

 .)١( )) أقامُوا علیھ الحدّ، وایمُ الله لو أنّ فاطمة بنت مُحمّدٍ سرقت لقطعتُ یدھا

  وجھ الدلالة:

وبناءً على ما ذُكِر سابقًا یتبین لنا أن جمیع النصوص الشرعیة وأحكام وضوابط الشریعة في   

بأخلاقیات العمل الإس المي، وذلك المالیة الإسلامیة تدل على مشروعیة الحوكمة والالتزام  المعاملات

 الإسلامیةوالتزامھم بالشریعة  الإسلامیةالوازع الدیني لدى العاملین في المؤسسات المالیة  من خلال

 .إلى أخلاقیات العمل التي دعت

تطبیق الحوكمة الشرعیّة في المؤسسات المالیّة الإسلامیّة یعد من الوسائل المشروعة لما  لذا فإن  

  فظ المال وصیانة حقوق المتعاملین في ھذه المؤسسات.فیھا من ح

وإن الوسائل المشروعة التي توصل إلى تحقیق الوجب فھي واجبة، فما لا یتم الواجب إلا بھ   

  ب.فھو واجب؛ لذا فإنّ تطبیق الحوكمة الشرعیّة في المؤسّسات المالیة الإسلامیةّ لھ حكم الوجو

***************  

   

                                                      

 .١٦٨٨ حدیث رقم: ومسلم في صحیحھ،  ،٣٧٣٣حدیث رقم: حدیث صحیح، أخرجھ البخاري في صحیحھ،  )١(
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  المؤسسات المالیة الإسلامیة. علىالمطلب الثاني: إلزامیة تطبیق الحوكمة الشرعیة 

لما كان للحوكمة الشرعیة على المؤسسات المالیة الإسلامیة ھذه الأھمیة الكبري في ضبط   

  .الشریعة الإسلامیة وضمان امتثالھا لأحكاممعاملات ال

على  من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله علیھ وسلم ما دلت علیھ الأدلة العامةكذا    

حفظ  مننابعة من تعالیم الدین الإسلامي وأحكامھ وكلیاتھ ومقاصده وأنھا ة الحوكمة الشرعیة، مشروعی

ن طرق یفي تحس وإسھامھاالمحرمات والشبھات،  عن بعادھاإوأموال الناس وحقوقھم ومعاملاتھم، 

  .الشفافیة والافصاح ودورھا في تعزیز ،لمعاملاتاالإدارة وسائر أنواع 

وبما أن تحقیق ھذه المصالح المتعددة ناتجة من تفعیل الحوكمة الشرعیة على ھذه المؤسسات   

للتأكد من التزام المؤسسات المالیة الإسلامیة بأحكام الشریعة حقیقي  طریق المالیة الإسلامیة، وھي

لا سبیل ، فوالمعاملات بطریقة صحیحة دون وجود مخالفات شرعیة الإسلامیة، والتأكد من تنفیذ العقود

  لتحقیق كل ھذه الأمور إلا بتطبیق الحوكمة الشرعیة على المؤسسات المالیة الإسلامیة.

وواجب  ،ملحةمن الحاجات ال وحاجة ،مھمةمن الوسائل اللذا فإن الحوكمة الشرعیة وسیلة   

سلامیة وتوافقھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة، من أجل التزام المؤسسات المالیة الإ شرعي لضمان

  .قھموحفظ حقو أموال الناسحفظ تحقیق مقاصد عدیدة في مقدمتھا 

سسات ؤالم إصدار التشریعات والقوانین التي تلزم إلىالدول  لابد أن تسعىواستناداً على ذلك   

لأحكام الشرعیة الإسلامیة  التام ھامتثاللاضماناً الحوكمة الشرعیة معاییر تطبیق بالمالیة الإسلامیة 

  .لحقوقوحفظاً ل ،وتحقیقاً للنزاھة والشفافیة

  المطلب الثالث: مبادئ الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة.

تشكل الركائز  ثلاث تقوم الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة على مبادئ أساسیة  

  ھي:الرئیسیة لھا، وھذه المبادئ 

 حوكمة الفتوى والتشریع.أولاً: 

، وھي )١( وضع مرجعیة معیاریة تشریعیة للمعاملات والمراد بحوكمة الفتوى والتشریع:

تضمن اتباع المؤسسة للتعالیم الصحیحة لأحكام الشریعة الإسلامیة من خلال حصولھا على 

                                                      

 .١٦مدخل إلى الرقابة الشرعیة، محمد أحمین، ص  )١(
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وتعتبر حوكمة الفتوى والتشریع امتداداً لمفاھیم ، الشرعیة الصائبةالفتاوى والقرارات 

  .)١(الفتوى والاجتھاد في الفقھ الإسلامي

 حوكمة الرقابة الشرعیة.ثانیاً: 

التأكد من أن تطبیق جمیع عملیات وأنشطة المؤسسة یتم  المراد بحوكمة الرقابة الشرعیة:

لأحكام الشریعة الإسلامیة، والتحقق من عدم وجود أیة مخالفات شرعیة، والسعي في  اوفقً 

معالجتھا إن وجدت من خلال فحص مدى التزام المؤسسة بالشریعة في جمیع أنشطتھا. 

ویشمل الفحص العقود، والاتفاقیات، والسیاسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسیس، 

م المالیة، والتقاریر وخاصة تقاریر المراجعة الداخلیة وتقاریر والنظم الأساسیة، والقوائ

  .)٢( عملیات التفتیش التي یقوم بھا البنك المركزي، والتعامیم وغیرھا

لذا فإن حوكمة الرقابة الشرعیة تھدف إلى التأكد من أن جمیع الأنشطة والعملیات التي تقوم 

وتتمیز حوكمة الرقابة الشرعیة بالشمولیة  بھا المؤسسة لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة.

من ناحیة التطبیق، حیث أنھا تغطي كافة أنشطة المؤسسة، والموظفین، والأنظمة، 

  .)٣( والأھداف، والسیاسات والبرامج الحالیة والمستقبلیة

 حوكمة الافصاح الشرعي.ثالثاً: 

طمأنة أصحاب المصلحة الحوكمة التي یتم من خلالھا المراد بحوكمة الافصاح الشرعي: 

للمؤسسة المالیة أن جمیع عملیاتھا وأنشطتھا متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مع 

الكشف والإفصاح عن جمیع القضایا والفتاوى الشرعیة ذات الصلة، كمنھجیة الإفتاء، 

  .)٤( والرقابة، ومحاسبة الزكاة ونحوھا

***************  

   

                                                      

 .٢٠المالیة، عبدالعزیز الناھض، یونس صوالحي، ص نظریة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات  )١(

 .١٨نظریة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة، عبدالعزیز الناھض، یونس صوالحي، ص  )٢(

 .٢١نظریة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة، عبدالعزیز الناھض، یونس صوالحي، ص  )٣(

 .١٨نظریة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة، عبدالعزیز الناھض، یونس صوالحي، ص  )٤(
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  المبحث الثالث

  والمعاییر المرتبطة بالحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیةالأنظمة 

سسات ؤالمطلب الأول: أھمیة الأنظمة والمعاییر المرتبطة بالحوكمة الشرعیة في الم

  المالیة الإسلامیة.

تعد الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة مطلباً مھماً ورئیسیاً لضمان سلامة 

لناحیة الشرعیة بشكل خاص، وتحقیق النجاح المستدام لكافة أعمالھا بشكل عام، فلیست المعاملات من ا

الحوكمة الشرعیة مجرد إجراء تنظیمي تقوم بھ المؤسسات المالیة الإسلامیة، بل ھو تطبیق عملي تلتزم 

  بھ وتمارسھ في كافة أعمالھا لتحقیق الأھداف المنشودة على الوجھ الأمثل.

شریعي الوطني للحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة والمعاییر الدولیة ویعد التنظیم الت

المتعلقة بالحوكمة الشرعیة مرتكزان أساسیان في بناء نظام مالي إسلامي قوي ومنضبط یتسم بالشفافیة 

صح والعدالة والنزاھة، یحفظ ویصون عمل المؤسسات المالیة الإسلامیة ویحدد لھا الطریق الأسلم والأ

  في أداء مھمتھا على الوجھ الأكمل.

ولكي تحقق الحوكمة الشرعیة ھدفھا بشكل فعال ومتكامل، لابد من تضافر التشریعات الوطنیة 

مع المعاییر الدولیة المعتمدة، فإن لكل من التشریعات الوطنیة والمعاییر الدولیة دور ھام في الالتزام 

  الإسلامیة.بالحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة 

  سسات المالیة الإسلامیة.ؤالفرع الأول: الأطر القانونیة الوطنیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في الم

یتطلب تطبیق الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة إطاراً تشریعیاً وتنظیمیاً وطنیاً 

المالیة الإسلامیة، إضافة إلى متكاملاً یضمن الالتزام بمبادى الشریعة الإسلامیة داخل المؤسسات 

المتطلبات الأخرى للحوكمة، ویكون ذلك من خلال تحدید الإطار القانوني اللازم التطبیق المتعلق بآلیة 

تنفیذ الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، للحفاظ على استقرار عملھا، وضبط أدوات الحوكمة 

  الشرعیة لدیھا.

تشریعیة وتنظیمیة ورقابیة تحدد آلیات الحوكمة الشرعیة في  وقد اعتمدت عدد من الدول أطر

المؤسسات المالیة الإسلامیة، لتحقیق الھدف من إنشائھا، من خلال تنظیم الحوكمة وتوحید ھیئات الرقابة 
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الشریعة، والإشراف علیھا، والتأكد من مدى استقلالیتھا، وإنشاء ھیئات شرعیة مركزیة، ودعم تطویر 

یعة والرقابیة، وتعزیز الشفافیة والافصاح داخل ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة، وتقوم الكفاءات الشر

  بتحدیثھا لتكون متوافقة مع المعاییر الدولیة المعمول بھا.

لذا فإن الإطار الوطني المنظم للحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة تمثل مرتكزا 

ستقلالیة ویصون الحقوق، ویوفر بیئة رقابیة شفافة ومتوازنة تدعم رئیسیاً یضمن النزاھة والعدالة والا

  الثقة والاستقرار والنمو لھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة.

  سسات المالیة الإسلامیة.ؤالفرع الثاني: المعاییر الدولیة المتعلقة بالحوكمة الشرعیة في الم

ؤسسات المالیة الإسلامیة من خلال تقوم الھیئات والمؤسسات الدولیة المتخصصة بخدمة الم

توفیر الإطار المرجعي الموحد الذي یساعد في تحقیق الانضباط الشرعي ویعزز الثقة من خلال وضع 

  المعاییر الدولیة المعتمدة.

والمعاییر الشرعیة ھي مجموعة من الأحكام الشرعیة في معاملات المؤسسات المالیة الإسلامیة 

نتج محدد أو عملیة ما، وتتم صیاغة المعاییر الشرعیة بطریقة واضحة المتعلقة بمجال معین أو م

  وسلیمة.

وقد دعت الحاجة الملحة لوجود المعاییر الشرعیة الدولیة التي تخدم المؤسسات المالیة الإسلامیة 

وخاصة مع تباین الفتاوى واختلافھا، فكانت ھذه المؤسسات التي ضمت نخبة من العلماء والمتخصصین 

ة التخصصات الشرعیة والتخصصات المساندة، فكان ھذا النتاج المتمیز من إصدار العدید من من كاف

المعاییر الشرعیة التي توفر الأساس القوي لتمییز المعاملات الجائزة عن المعاملات المحرمة، وتبین 

  الأحكام الشرعیة لمختلف الحالات والتطبیقات على أساس الاجتھاد الفقھي المنظم.

ضفي على ھذه المعاییر الطابع الدولي ھو تطبیقھا واسع النطاق في الكثیر من دول ومما ی

العالم، من خلال الھیئات الشرعیة المركزیة وھیئات الرقابة الشرعیة على مستوى المؤسسات المالیة 

  الإسلامیة، سواء بصفة الإلزام أو الاسترشاد.

في السوق واجتذاب أطراف جدیدة كما ساعدت المعاییر الموحدة على تحقیق الاستقرار 

  للاستثمار.
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المطلب الثاني: الأطر القانونیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة 

  الإسلامیة في مملكة البحرین.

  الفرع الأول: مكانة مملكة البحرین في الصناعة المالیة الإسلامیة.

تحتل مملكة البحرین مكانة مرموقة عالمیاً في الصناعة المالیة الإسلامیة، فھي تعد موطناً لأكبر 

 ٦مصرفاً إسلامیاً لتجارة الجملة و  ١١تجمع للمؤسسات المالیة الإسلامیة في المنطقة، حیث تمتلك 

التكافل، وقد بلغ شركات إعادة  ٢شركات تكافل و  ٦تضم حالیاً كما بنوك إسلامیة لتجارة للتجزئة، 

م، مما جعلھا ٢٠٢١ملیار دولار أمریكي في  ٣٤.٦إجمالي الأصول المصرفیة الإسلامیة في البحرین 

  .)١( واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة

واحتلت مملكة البحرین المرتبة الثانیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا والرابعة عالمیًا 

، في حین ٢٠٢٢الإسلامي، بحسب التقریر العالمي للتكنولوجیا المالیة الإسلامیة لعام في تطویر التمویل 

تصدرت مملكة البحرین خلیجیاً في الصیرفة اللإسلامیة وحلت في المرتبة الثالثة عالمیاً في حوكمة 

  .)٢( الصیرفة الإسلامیة

مؤسسات المالیة ومنذ وقت مبكر قامت مملكة البحرین بوضع الأسس المعیاریة لتنظیم ال

الإسلامیة، وقد نجحت المملكة بتعزیز مفاھیم وقواعد ومبادئ الالتزام بالشریعة الإسلامیة، لتصبح قادرة 

على تلبیة احتیاجات طرق التمویل الإسلامي السائدة، بالإضافة للجیل الجدید من التكنولوجیا المالیة 

  .المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة

جعل مملكة البحرین مركزًا رائدًا في مجال الخدمات المالیة بفضل الدعم فكل ھذا الإنجازات 

الحكومي والسیاسة المتبعة لتوفیر اقتصاد مفتوح ومتعدد القطاعات، إضافةً إلى تطبیق أفضل المعاییر 

والتشریعات العالمیة التي أسھمت في توفیر بیئة مناسبة لنمو وتعزیز مكانة مملكة البحرین كمقر إقلیمي 

  .للمؤسسات المالیة الإسلامیة

وتخضع المؤسسات المالیة الإسلامیة العاملة في مملكة البحرین لإشراف ورقابة مصرف 

م بوضع وتنفیذ السیاسة النقدیة ٢٠٠٦لسنة  ٦٤البحرین المركزي الذي یختص بموجب القانون رقم 

                                                      

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )١(

 www.bahrainedb.comانظر: موقع مجلس التنمیة الاقتصادیة ، البحرین على شبكة الإنترنت ،  )٢(
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ت المالیة التي تقدمھا المؤسسات الملائمة لتحقیق الأھداف الاقتصادیة العامة للمملكة، وبتنظیم الخدما

المالیة العاملة في مملكة البحرین بما فیھا المؤسسات المالیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة، كما 

یحرص على تطبیق جمیع القوانین والتشریعات الرقابیة التي تحفظ لمملكة البحرین ریاتھا في ھذا 

  .)١( المجال

) الفقرة (ج) على تنظیم ٣٩م في مادتھ (٢٠٢٠لسنة  ١٤وقد نص المرسوم الملكي رقم 

المؤسسات المالیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة في مملكة البحرین، وذلك بخضوعھا للمعاییر 

  الشریعة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مصرف البحرین المركزي.

سسات ؤوكمة الشرعیة للمالفرع الثاني: أنظمة وقرارات مصرف البحرین المركزي المرتبطة بالح

  المالیة الإسلامیة في مملكة البحرین.

كان لتطوّر الحوكمة الشرعیة في مملكة البحرین الدور الحاسم في ضمان نزاھة السیاسات 

المالیة الإسلامیة والتزامھا، ولقد كان لمصرف البحرین المركزي دور بارز في تنظیم الحوكمة الشریعة 

  للمؤسسات المالیة الإسلامیة.ووضع ضوابط لھا خدمة 

ففي مرحلة سابقة قام مصرف البحرین المركزي بوضع أسس الحوكمة الشرعیة من خلال 

تطبیق قوانین محدّدة تتطلب إنشاء ھیئات رقابة شرعیة على مستوى المؤسسات المالیة الإسلامیة 

لالتزام بأحكام الشریعة وأسندت إلى ھذه الھیئات مسؤولیة إنشاء ضوابط وتوازنات أساسیّة لضمان ا

  .)٢( ومبادئھا

وقد اضطلع قانون مصرف البحرین المركزي، بدور مھم في توفیر النصوص القانونیة اللازمة 

  لإنشاء ھیئات الرقابة الشرعیة.

وقد تم في مرحلة لاحقة بالسماح للمصارف التقلیدیة التي تمتلك نوافذ إسلامیة باستقطاب 

الالتزام بأحكام الشریعة ومبادئھا داخل القطاع المصرفي التقلیدي  مستشارین شرعیین؛ بھدف ضمان

الذي یمتلك نوافذ إسلامیة .وقد وضعت الإرشادات لھذا التوسع في المجلد الأول من دلیل القوانین 

حیث أشارت اللوائح التنظیمیة  AU-٤.١.١والأنظمة المصرف البحرین المركزي، وخاصة الفقرة رقم 

                                                      

 www.cbb.gov.bhالبحرین المركزي على شبكة الإنترنت، انظر: موقع مصرف  )١(

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٢(
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ق تلك المصارف المعاییر ذات الصلة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة إلى ضرورة أن تطب

  للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

كما تم إنشاء ھیئة مختصة للرقابة الشرعیة في مصرف البحرین المركزي، للتعامل مع القضایا  

سلامیة ما أسھم في المتعلقة بالالتزام بأحكام الشریعة ومبادئھا في جمیع جوانب الصناعة المالیة الإ

  تعزیز إطار الحوكمة الشرعیة في البحرین.

وقد تم بیان ھذا في المجلد ني من دلیل القوانین والأنظمة الصادر عن مصرف البحرین  

  .)١( ٢٠١٦المركزي في عام ، 

كما تم أیضاً إضفاء صفة الإلزام بقرارات ھیئة الرقابة الشرعیة والمعاییر الشرعیة بوصفھا 

ملزمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة والمحاكم والمحكمین، مما عزز من أدوار ھیئات الرقابة قرارات 

 الشرعیة ، والإدارة، وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المالیة الإسلامیة لتقویة الحوكمة الشرعیة

)٢(.  

لشرعیة داخل وقد تم تشجیع المؤسسات المالیة الإسلامیّة على إنشاء وظائف مختصة بالحوكمة ا

  منظماتھا ؛ لضمان الالتزام الشامل بأحكام الشریعة ومبادئھا وعدم تضارب المصالح.

وھذا ما یؤكد على التزام مملكة البحرین بإنشاء إطار تنظیمي متین یضمن الالتزام بأحكام 

  الشریعة ومبادئھا في صناعة المالیة الإسلامیة.

الاستشاریة، وتعزیز التناسق والاعتراف بالسلطة ومن خلال بناء أسس قویة، وتوسیع الأدوار 

العلیا للحوكمة الشرعیة نجحت البحرین في إیجاد بیئة تقوم على الثقة والشفافیة والمعاییر في العملیات 

  المالیة الإسلامیة.

                                                      

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )١(

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٢(
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وقد أدّت ھذه الإنجازات إلى تعزیز مكانة البحرین بوصفھا مركزا رائدًا للخدمات المالیة 

 .)١( أحكام الشریعة ومبادئھا، وجذب المستثمرین، وتقویة النزاھة بشكل عام في الصناعة المتوافقة مع

نموذجاً جدیداً للحوكمة الشرعیة والذي  م٢٠١٨في عام وقد أصدر مصرف البحرین المركزي 

من شأنھ تعزیز الالتزام بمعاییر الحوكمة الشرعیة بین البنوك الإسلامیة في البحرین، وذلك بھدف وضع 

معاییر للمؤسسات المالیة الإسلامیة. وتحدد وحدة حوكمة الشریعة معاییر أعلى من الشفافیة والحوكمة 

 .)٢( ت الإدارة ومجلس الإدارة تجاه الالتزام بالشریعة الإسلامیةوالكفاءة، وتوضیح أدوار ومسؤولیا

الفرع الثالث: الإطار التنظیمي للحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة الصادر عن 

  مصرف البحرین المركزي.

أصدر مصرف البحرین المركزي اطاراً تنظیمیاً ملزماً للحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة 

الإسلامیة في البحرین، والذي من شأنھ تعزیز الالتزام بمعاییر الحوكمة الشرعیة، وأتناول فیما یلي 

  .)٣( لأبرز ما جاء فیھ

  أولاً: الھدف من الحوكمة الشرعیة:

الھدف الرئیسي من وحدة الحوكمة الشرعیة ھو: ضمان أن جمیع العملیات المالیة والإداریة في   

میة تتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ویشمل ذلك تحدید أدوار ومسؤولیات المؤسسات المالیة الإسلا

ھیئات الرقابة الشرعیة، وتطبیق ممارسات الامتثال الشرعي، وتنظیم التدقیق الشرعي، لتعزیز الشفافیة، 

  وضمان الامتثال المستمر لجمیع الأنشطة المالیة.

  ثانیاً: تشكیل ھیئة الرقابة الشرعیة الداخلي:

 العضویة: - ١

یجب أن تتكون ھیئة الرقابة الشرعیة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن یكونوا ذوي 

 خبرة في فقھ المعاملات الإسلامیة والتمویل الإسلامي.

                                                      

انظر: مقال بعنوان: تطور الحوكمة الشرعیة في البحرین، أحمد أسعد محمود، صحیفة أخبار الخلیج البحرینیة،  )١(

 م٢٠٢٣-٦-٢٨، بتاریخ: ١٦٥٣٢العدد: 

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٢(

 www.cbb.gov.bhانظر: موقع مصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٣(
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  یجب أن تكون ھیئة الرقابة الشرعیة مستقلة تمامًا عن الإدارة التنفیذیة للمؤسسة.

  

 الاستقلالیة:

الشرعیة التي تصدرھا الھیئة الشرعیة غیر خاضعة لأي تأثیر یجب أن تكون القرارات 

  خارجي من الإدارة أو المساھمین، وذلك لضمان النزاھة والحیاد في الفتاوى.

 التعارض في المصالح:

یُمنع أي عضو في ھیئة الرقابة الشرعیة من أن یشغل وظائف مزدوجة أو یكون لدیھ  - 

 القرارات الشرعیة. مصالح قد تؤثر على استقلالیتھ في اتخاذ

  مھام ھیئة الرقابة الشرعیة: - ٢

 إصدار الفتاوى الشرعیة:  - أ

تقوم ھیئة الرقابة الشرعیة بمراجعة جمیع المنتجات والخدمات المالیة والتأكد من أنھا تتوافق مع 

أحكام الشریعة، ویشمل ذلك المراجعة الدوریة لمنتجات مثل التمویل الإسلامي، والتأمین 

  وغیرھا.التكافلي، 

 مراجعة العقود والھیاكل الاستثماریة:  - ب

یجب على ھیئة الرقابة الشرعیة فحص العقود والھیاكل الاستثماریة للتأكد من أنھا لا تتضمن 

  أي معاملات ربویة أو محرمة.

  المراقبة المستمرة:  - ت

متثال یتطلب من ھیئة الرقابة الشرعیة القیام بمتابعة دوریة لضمان أن العملیات مستمرة في الا

للفتاوى الشرعیة في كل مرحلة من مراحل العملیة المالیة، ومتابعة مدى الالتزام بأحكام 

  الشریعة في التنفیذ الفعلي للعملیات.

  ثالثاً: التدقیق الشرعي الداخلي:

یجب أن یكون لكل مؤسسة مالیة إسلامیة قسم تدقیق شرعي داخلي، یعمل ھذا القسم بشكل  -

  .مستقل عن باقي الأقسام

یقوم ھذا القسم بعملیة تدقیق دوریة للتأكد من أن جمیع الأنشطة المالیة تتوافق مع المبادئ  -

  الشرعیة.
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یجب أن یقدم ھذا القسم تقریرًا سنویًا إلى ھیئة الرقابة الشرعیة والمساھمین حول مدى  -

  التزام المؤسسة بالأحكام الشرعیة.

  ربعاً: التدقیق الشرعي الخارجي:

ك الإسلامیة أیضًا تعیین مدقق شرعي خارجي معتمد، یتم اختیاره بناءً على یُطلب من البنو -

  معاییر محددة.

یتعین على المدقق الشرعي الخارجي تقدیم تقریر سنوي یوضح مدى امتثال المؤسسة  -

  الشرعي ویكشف عن أي مخالفات أو مخالفات محتملة.

  خامساً: الإفصاح والشفافیة:

الإسلامیة نشر قرارات ھیئة الرقابة الشرعیة المتعلقة بأي یجب على المؤسسات المالیة  -

  منتج أو خدمة مالیة جدیدة بشكل علني.

یُطلب من المؤسسات إفشاء المعلومات المتعلقة بالامتثال الشرعي في تقاریرھا السنویة، بما  -

  في ذلك أي تعدیلات على الھیاكل المالیة أو المنتجات.

ریر شفافة وتوضح مدى الالتزام بأحكام الشریعة وتوفر یُشدد على ضرورة أن تكون التقا - 

 للمستثمرین والعملاء تأكیدًا بأن المؤسسة تسیر على النھج الصحیح.

  سادساً: فحص الأنشطة المالیة:

یقتضي الإطار التنظیمي فحصًا مستمرًا للأنشطة المالیة من خلال مراجعة الفتاوى الشرعیة  - 

  قبل وبعد تنفیذ أي عملیة.

تأكد من أن المنتجات المالیة، سواء كانت قروضًا أو استثمارات أو عقودًا، لا تحتوي یتم ال -

 على مخاطر شرعیة مثل الربا أو المیسر.

  سابعاً: التفاعل مع السلطات الإشرافیة:

تلتزم المؤسسات المالیة الإسلامیة بمشاركة التقاریر السنویة مع السلطات الرقابیة (مثل  -

 المركزي) لضمان أن جمیع العملیات المالیة تمت وفقًا للأحكام الشرعیة.مصرف البحرین 

یجب أن تتعاون ھیئة الرقابة الشرعیة مع الھیئات الرقابیة لتحقیق الامتثال وتحقیق أفضل  -

 الممارسات في المجال المالي الإسلامي.
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  ثامناً: التفاعل مع الموظفین والمستثمرین:

أن الموظفین المعنیین بالمنتجات المالیة لدیھم فھم صحیح  یتعین على المؤسسات التأكد من - 

 للمفاھیم الشرعیة التي تنظم عملھم.

یُشجع على تنظیم ورش عمل تدریبیة للموظفین لتوضیح القیم الشرعیة المتبعة في  - 

 المعاملات المالیة.

 تاسعاً: تحدیثات وتعدیلات النظام:

الآخر لضمان تواكبھا مع التطورات یتم تحدیث وحدة الحوكمة الشرعیة بین الحین و - 

 المستمرة في مجال التمویل الإسلامي.

تعتبر التعدیلات ضروریة لمواكبة التطورات الاقتصادیة والشرعیة التي قد تؤثر على  - 

 المنتجات والخدمات المالیة.

  عاشراً: القواعد الإضافیة المتعلقة بالمنتجات:

 المعالجة الشرعیة للمنتجات: -١

قدیمھ من قبل المؤسسات المالیة الإسلامیة یجب أن یتم مراجعتھ شرعیًا قبل كل منتج یتم ت

  إطلاقھ في السوق لضمان التوافق التام مع أحكام الشریعة.

 التعامل مع المستشارین الشرعیین: -٢

في حالة وجود استفسارات أو قضایا شائكة، یمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارین شرعیین 

  اجعة متخصصة.مستقلین للحصول على مر

***************  

المطلب الثالث: المعاییر الدولیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة 

  الإسلامیة.

إطاراً مرجعیاً سسات المالیة الإسلامیة ؤتعد المعاییر الدولیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في الم

  مھماً یساعد في تحقیق الانضباط الشرعي ویعزز الثقة لدى جمیع الأطراف.
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ومن أبرز المنظمات الداعمة لخدمات المؤسسات المالیة الإسلامیة والتي تقوم بإعداد المعاییر 

  الشرعیة:

  .)١( )AAOIF ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة (

  .)٢( )IFSB مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة ( -

  والدولیة والعالمیة.وتحضى المنظمتان بمكانة مرموقة في الأوساط المحلیة 

ولقد كان لمجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

الإسلامیة، دورٌ كبیرٌ في تطویر معاییر للحوكمة بشكل عام في المؤسسات المالیة الإسلامیة وللحوكمة 

ر في صیاغة العدید من المؤسسات الشرعیة بشكل خاص، وللآلیات والھیاكل المتعلقة بھا، وأثر كبی

  المالیة الإسلامیة والبنوك المركزیة في بلدان متعددة لمعاییر حوكمة شرعیة.

  وأتناول فیما یلي للمعاییر المتعلقة بالحوكمة الشرعیة.

***************  

  الفرع الأول: معیار الحوكمة الشرعیة الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة:

معیار الحوكمة الصادر  للمؤسسات المالیة الإسلامیة الشرعیةالحوكمة أوائل معاییر یعد معیار 

  ).  IFSB( مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة عن

مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة ھو ھیئة دولیة واضعة للمعاییر للھیئات التنظیمیة والرقابیة، و

  .صناعة الخدمات المالیة الإسلامیةل عمةوھي إحدى أبرز المنظمات الدولیة الدا

م، وبدأ عملھ ٢٠٠٢نوفمبر عام  ٣یقع مقر المجلس في كوالالمبور بمالیزیا، وافتتح رسمیاً في 

  م.٢٠٠٣مارس عام  ١٠في 

یسھم مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة بشكل فعال في تعزیز الوعي بالقضایا التي لھا صلة أو 

ات المالیة الإسلامیة والإشراف علیھا، ویتم تأدیة ھذا الدور بشكل أساس من أثر في تنظیم صناعة الخدم

                                                      

 aaoifi.com   ، انظر: موقع ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة على شبكة الإنترنت )١(

 www.ifsb.orgانظر: موقع مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة على شبكة الإنترنت:  )٢(
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خلال عقد المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والدورات التدریبیة، واللقاءات، والحوارات الدولیة 

  .)١( التي تقام في العدید من البلدان

المعاییر والمبادئ الإرشادیة  ومنذ إنشاء مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، تم إصدار عدد من

  والملاحظات الفنیة الخاصة بصناعة الخدمات المالیة الإسلامیة.

م وھو: ٢٠٠٩) لسنة ١٠) المعیار رقم (  IFSBأصدر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة (وقد 

ات التي المبادئ الإرشادیة لنظُم الضوابط الشرعیة للمؤسس«المعیار الخاص بالحوكمة الشرعیة بعنوان: 

  .)٢( »تقدم خدمات مالیة الإسلامیة 

ن المعیار تعریفًا للحوكمة الشرعیة وبیانًا تفصیلیًّا لنطاقھا، ومبادئ مھمة في إنشاء حوكمة  تضمَّ

شرعیة فعالة، بالإضافة إلى تفصیلات تتعلق بمؤھلات أعضاء الھیئات الشرعیة، وصلاحیاتھا، وأطر 

  .ضمانات الاستقلالیة لھا الرقابة والتدقیق المتعلقة بھا، مع

ویشیر المعیار إلى مجموعة من الترتیبات المؤسساتیة والتنظیمیة التي تتأكد من خلالھا 

المؤسسات المالیة الإسلامیة من وجود إشراف شرعي فعال ومستقل على كل وحدة من الھیاكل 

لشرعیة)، نشر المعلومات والإجراءات الآتیة: إصدار الفتاوى أو القرارات الشرعیة ( ھیئة الرقابة ا

المتعلقة بالفتاوى بین الموظفین ومراقبة الالتزام بالفتاوى الشرعیة یومیا في كل العملیات والمعاملات ( 

  قسم متابعة الالتزام الشرعي الداخلي)، تدقیق الالتزام الشرعي الداخلي، التدقیق السنوي الشرعي.

  :)٣( ةولقد صدر ھذا المعیار استجابة للأسباب التالی

استكمال المعاییر الاحترازیة الأخرى الصادرة عن المجلس، بوضع تفاصیل أكثر لمكونات  -

  النظام السلیم للضوابط الشرعیة خاصة فیما یتعلق بالاستقلالیة والسریة وتناسق الھیئات.

  تیسیر فھم أفضل لمسائل الضوابط الشرعیة لأصحاب المصالح. -

یتعلق بإصدار الأحكام الشرعیة وإجراءات التدقیق في توفیر درجة أعلى من الشفافیة فیما  -

 الالتزام بھا.
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توفیر درجة أكبر من التنسیق بین ھیاكل الضوابط الشرعیة وإجراءاتھا عبر الدول، خاصة  -

 مع وجود أعداد متزایدة من المصارف الإسلامیة ذات العملیات الدولیة.

-   

 الصادر عن الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیةالفرع الثاني: أبرز ما تضمنھ معیار الحوكمة 

  مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة.

یُشكّل معیار الحوكمة الشرعیة دعامة أساسیة في بناء مؤسسات مالیة إسلامیة شفافة، موثوقة، 

م كمبادئ توجیھیة غیر ملزمة، إلا أن تطبیق ھ بدقة ومتماشیة مع الشریعة الإسلامیة. ورغم أن المعیار یُقدَّ

  .)١( یعزّز جودة الأداء المؤسسي، ویُسھم في تحقیق مقاصد الشریعة ضمن العمل المالي الحدیث

  مقدمة

تُعد الحوكمة الشرعیة أحد الأعمدة الأساسیة التي تمیز الصناعة المالیة الإسلامیة عن نظیرتھا التقلیدیة. 

وھي الإطار المؤسسي الذي یُعنى بضمان التزام المؤسسات المالیة بأحكام ومقاصد الشریعة الإسلامیة 

الأساسیة لتأسیس نظام حوكمة لتقدیم المبادئ التوجیھیة  IFSB-10في جمیع أنشطتھا. وقد جاء معیار 

شرعیة فعال، یُمكن تطبیقھ في مختلف المؤسسات المالیة الإسلامیة، مثل البنوك وشركات التكافل 

  وأسواق رأس المال.

  أولاً: الغرض من معیار الحوكمة الشرعیة

مبادئ ) إلى تقدیم IFSBیھدف معیار الحوكمة الشرعیة الصادر عن مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة (

توجیھیة تُساعد على تنظیم العلاقة بین الأطراف المعنیة بالرقابة الشرعیة داخل المؤسسة المالیة 

الإسلامیة، وھي: مجلس الإدارة، والإدارة التنفیذیة، ومجلس الرقابة الشرعیة، ووحدات الرقابة 

  .)٢( والمراجعة الشرعیة

  الغایة الأساسیة من ھذا المعیار ھي:

  لمؤسسات المالیة الإسلامیة بأحكام الشریعة في جمیع تعاملاتھا.ضمان التزام ا -

  إیجاد آلیات رقابیة مؤسسیة لضمان أن كل نشاط أو منتج مالي یُطبَّق وفق الأحكام الشرعیة. -
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تعزیز ثقة المتعاملین والمستثمرین والمجتمع المالي في ھذه المؤسسات أن الأموال تُدار وفق  -

 شكلیة.ضوابط شرعیة حقیقیة، لا 

  توحید وتطویر الأطر المؤسسیة للرقابة الشرعیة. -

 .)١( تقدیم إرشادات تساعد الجھات الرقابیة على مراقبة أداء ھذه المؤسسات من الناحیة الشرعیة -

والمعیار عبارة عن وثیقة تحتوي على مبادئ إرشادیة مقسمة إلى خمسة أجزاء ، كما تضمن 

  ضمنھ فیما یلي:المعیار خمسةملاحق، أتناول أبرز ما ت

  الجزء الأول: الأسلوب العام لنظام الضوابط الشرعیة

یقر المعیار بتعدد النماذج المعتمدة حول العالم في تطبیق الحوكمة الشرعیة، حسب النظم  -

القانونیة والتنظیمیة في كل بلد. فقد یكون النظام مركزیًا عبر مجلس شرعي وطني، أو 

الشرعیة داخل كل مؤسسة. إلا أن القاسم المشترك بین ھذه النماذج لامركزیًا باعتماد المجالس 

  ھو وجود ھیكل متكامل یشمل:

  وجود مجلس رقابة شرعیة داخل المؤسسة. -

  فصل واضح للمھام بین مختلف الجھات (الإدارة، المجلس الشرعي، الرقابة الداخلیة). -

  ھیكل تشغیلي یشمل الامتثال، والتدقیق، والمتابعة الشرعیة. -

 توثیق كل العملیات الشرعیة والفتاوى والرقابة بشكل رسمي ومنھجي. -

 :)٢( الجزء الثاني: الكفاءة

ینبغي أن تضم المجالس الشرعیة أفرادًا مؤھلین یمتلكون المعرفة المتخصصة في الفقھ 

الإسلامي، وخاصة في فقھ المعاملات، إلى جانب إلمامھم بالمسائل المالیة المعاصرة. كما 

 أن تتیح المؤسسة برامج تدریب وتأھیل مستمرة للعاملین في إدارات الامتثال الشرعي.یُشترط 

یجب أن یمتلك أعضاء المجلس خلفیة شرعیة قویة في الفقھ الإسلامي، فقھ المعاملات، وأصول  -

  الفقھ.

  یُفضل أن یكونوا حاصلین على شھادات من جامعات معتبرة.  -

  ثة، مثل عقود التمویل والاستثمار والمشتقات الإسلامیة.من الضروري إلمامھم بـ المالیة الحدی -
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لا بد من تدریب مستمر لكل العاملین في الامتثال الشرعي لمواكبة تطورات السوق والمنتجات  -

 الجدیدة. 

  :)١( لجزء الثالث: الاستقلالیةا

دون تدخل  یجب أن تُمارَس ھیئة الرقابة الشرعیة عملھا بحریة واستقلال عن الإدارة التنفیذیة،

أو تأثیر خارجي، بما یضمن نزاھة الفتوى وصحة القرارات. ویُمنع أن یكون للمجلس الشرعي 

  مصالح مباشرة قد تؤثر على قراراتھ.

تعین ھیئة الرقابة الشرعیة ورئیسھا من قبل الجمعیة العمومیة بناء على توصیة مجلس   - أ

و من أعضائھا إلا بموافقة الإدارة مع موافقة السلطة الرقابیة، ولا یحق فصل أي عض

 السلطة الرقابیة والجمعیة العمومیة.

ألا یكون من أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة مسؤولین رئیسیین في المصرف، وألا یرتبط أي   - ب

من أعضائھا بصلة قرابة حتى الدرجة الثانیة مع أي من أعضاء مجلس ادارة المصرف أو 

 ادارتھ التنفیذیة.

ھیئة وأعضائھا من خلال الاعتراف بأدوارھا ومھامھا، كما یجب على الإقرار باستقلالیة ال  - ت

المصرف وضع إجراءات مناسبة وشفافة لحل الخلافات في الرأي بین مجلس الإدارة 

 والھیئة، ویمكن اشراك السلطات الإشراقیة في تسویة الخلافات.

ستقلالیتھا عن إدارة یجب أن تقدم الھیئة الشرعیة تقاریرھا إلى مجلس الإدارة، وھذا یعكس ا  - ث

 المصرف.

 تُمنع المصالح المتقاطعة.  - ج

  لا ینبغي أن یرتبط أعضاء المجلس بمكافآت قد تؤثر على أحكامھم.  - ح

 :)٢( الجزء الرابع: السریة

یلتزم أعضاء المجالس الشرعیة وجمیع العاملین في وحدات الھیئة الشرعیة بالحفاظ على سریة 

أداء مھامھم، ولا یجوز لھم إفشاء أي معلومات حساسة المعلومات التي یطلعون علیھا خلال 

  دون إذن رسمي، إلا بما تقتضیھ المصلحة الشرعیة والتنظیمیة.
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المعلومات التي تتعلق بالمنتجات الجدیدة، العقود، بیانات العملاء، خطط التوسع وغیرھا یجب  -

 أن تُعامل بسریة.

 دون إذن رسمي.لا یُسمح بمشاركة فتاوى المؤسسة مع مؤسسات أخرى ب -

 عند الخروج العضو من المجلس، یبقى العضو ملتزمًا بالسریة. -

  

  :)١( الجزء الخامس: التناسق

ع المؤسسات على الالتزام الكامل والدقیق بتطبیق القرارات الشرعیة الصادرة عن مجلس  تُشجَّ

بشكل دوري الرقابة الشرعیة، دون تباین أو تضارب في التنفیذ، كما ینبغي مراجعة الفتاوى 

للتأكد من توافقھا مع التطورات المالیة المعاصرة، كما یجب على الھیئة الشرعیة السعي قدر 

الإمكان إلى الإجماع فیما یتعلق بقراراتھا، ولا یلجأ الأعضاء إلى اتخاذ القرارات بأغلبیة 

بط التناسق الأصوات إلا إذا لم یتمكنوا في مدة زمنیة معقولة إلى الوصول إلى الإجماع، ویرت

  بالكفاءة والاستقلالیة وھو من مسائل أخلاقیات المھنیة.

 إذا أصدر المجلس فتوى بشأن منتج معین، یجب أن یُطبّق فعلیًا كما أقُِر. -

 تُمنع المؤسسة من تعدیل المنتج دون الرجوع للمجلس الشرعي. -

المختلفة أو عبر یجب الحفاظ على استمراریة السیاسة الشرعیة، وعدم التناقض بین العقود  -

 الزمن.

  ة.الشفافیة والمساءل - ١

توفر تقاریر دوریة واضحة وشفافة حول مدى التزامھا بالمعاییر الشرعیة، بما في ذلك نشر 

  ملخصات القرارات الشرعیة المھمة، والإفصاح عن المخالفات إن وُجدت، وخطط المعالجة.

 نشر ملخصات القرارات الشرعیة في التقاریر السنویة. -

 ین العملاء والمستثمرین من معرفة الإطار الشرعي الذي تعمل بھ المؤسسة.تمك -

 التحقیق في أي مخالفات شرعیة ومعالجتھا علنًا.  -
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  :)١( كما ضم المعیار خمسة ملاحق وھي

  الملحق الأول: الشروط المرجعیة الرئیسة للھیئة الشرعیة.

  الملحق الثاني: الإجراءات التشغیلیة للھیئة الشرعیة

  الملحق الثالث: الأخلاقیات والسلوكیات المھنیة الاساسیة لأعضاء الھیئة الشرعیة.

  الملحق الرابع:  الحد الأدنى من المھارات المطلوبة من أعضاء الھیئة الشرعیة.

 الملحق الخامس: أمثلة عن مقاییس أداء الھیئة الشرعیة.

***************  

الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الحوكمة الشرعیة  معیارالفرع الثاني: 

  الإسلامیة (أیوفي):

من أھم المعاییر والقوانین الشرعیة الحاكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ھي المعاییر الشرعیة 

)، وھي إحدى أبرز المنظمات AAOIFIالتابعة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة (

  .)٢(للصناعة المالیة الإسلامیة لیة غیر الربحیة الداعمةالدو

ولھا منجزات مھنیة بالغة الأثر،  م ومقرھا الرئیس مملكة البحرین،١٩٩١تأسست المنظمة عام 

مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقیات العمل والحوكمة،  على رأسھا إصدار المعاییر المختلفة في

الدول  التي اعتمدتھا البنوك المركزیة والسلطات المالیة في مجموعة من الشرعیة بالإضافة إلى المعاییر

  باعتبارھا إلزامیة أو إرشادیة.

وتعد ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة منظمة دولیة مستقلة، وقد كان   

لمالیة الإسلامیة )، یطلق على ھذه الھیئة سابقاً اسم ( ھیئة المحاسبة المالیة للمصارف والمؤسسات ا

م في ٢٦/٢/١٩٩٠بموجب اتفاقیة التأسیس الموقعة من عدد من المؤسسات المالیة الإسلامیة بتاریخ 
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م كھیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة ٢٧/٣/١٩٩١الجزائر، وتم تسجیلھا في مملكة البحرین بتاریخ 

  .)١(مستقلة غیر ربحیة 

دقیق للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ونشر ذلك الفكر وتھدف الھیئة إلى تطویر فكر المحاسبة والت

وتطبیقاتھ عن طریق التدریب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدوریة وإعداد الأبحاث وغیر ذلك من 

الوسائل، وإعداد وتفسیر ومراجعة وتعدیل معاییر المحاسبة والتدقیق لتلك المؤسسات وذلك بما یتفق مع 

  لامیة وبما یلائم البیئة التي تنشأ فیھا تلك المؤسسات.أحكام ومبادئ الشریعة الإس

المحاسبة والمراجعة والحوكمة والتدقیق ولقد أصدرت الھیئة عدداً من المعاییر في جوانب 

  .)٢( والأخلاقیات ومعاییر الضبط والمعاییر الشرعیة المختصة بالصناعة المصرفیة والمالیة الإسلامیة

من المؤسسات الأعضاء، من بینھا المصارف المركزیة والسلطات كما تحظى الھیئة بدعم عدد   

معاییر الھیئة حالیاً  وشركات المحاسبة والتدقیق والمكاتب القانونیة، وتطبِّق الرقابیة والمؤسسات المالیة

العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس  المؤسسات المالیة الإسلامیة الرائدة في مختلف أنحاء

  .على مستوى العالم ات المالیة الإسلامیةللممارس

وقد لاقت ھذه المعاییر قبولاً دولیاً واسعاً من قبل المؤسسات المالیة من البنوك المركزیة   

  والمصارف الإسلامیة وشركات التأمین الإسلامیة حول العالم.

الإسلامیة ومن بین المعاییر التي أصدرتھا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة   

)AAOIFI.المعاییر المتعلقة  بالحوكمة الشرعیة (  

معاییر الحوكمة والضبط في المؤسسات المالیة الإسلامیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة 

  :)٣( ) الإسلامیةAAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالیة (

المالیة الصادر عن ھیئة ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ١معیار الحوكمة رقم  -

)AAOIFI م.٢٠٢٤) الإسلامیة بنسختھ المعدلة عام  

). بشأن تعیین ھیئة الرقابة الشرعیة ١معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

 .)٤( )AAOIFI،٢٠١٥وتكوینھا وتقریرھا"(
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یھدف المعیار إلى وضع قواعد وإرشادات بشأن تعریف ھیئة الرقابة الشرعیة وتعیین أعضائھا  

وتكوینھا والتقریر الصادر عنھا لضمان التزام المؤسسات في جمیع معاملاتھا وعملیاتھا بأحكام 

) وحدد المعیار تعریف ھیئة الرقابة الشرعیة، AAOIFI،٢٠١٥ومبادئ الشریعة الإسلامیة" (

واختصاصھا، وتحدید مكافأتھا، واختیار اعضائھا، والاستغناء عنھم، وتناول العناصر الأساسیة 

تي یجب توفرھا في تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة، وضرورة نشر فتاوى وقرارات وإرشادات ال

  ھیئة الرقابة الشرعیة.

) AAOIFI،٢٠١٥) الرقابة الشرعیة" (٢معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

)١(. 

لمؤسسات في یھدف المعیار إلى وضع قواعد وإرشادات بشأن مساعدة ھیئة الرقابة الشرعیة ل

أداء الرقابة الشرعیة للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة حسبما جاء 

في الفتاوي والقرارات والإرشادات الصادرة عن ھیئة الرقابة الشرعیة للمؤسسة. وعند العمل 

ي. وأشار المعیار بھذا المعیار یتطلب التنسیق التام بین ھیئة الرقابة الشرعیة والمراجع الخارج

إلى تعریف الرقابة الشرعیة، ومبادؤھا، والھدف منھا، ومسؤولیة الالتزام بالشریعة، و إجراءات 

  الرقابة الشرعیة تخطیط، تنفیذ، توثیق)، ووجوب تطبیق الجودة النوعیة.

) الرقابة الشرعیة الداخلیة ٣معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

)٢٠١٥،AAOIFI( )٢(. 

یھدف المعیار إلى وضع قواعد وإرشادات حول الرقابة الشرعیة الداخلیة لدى المؤسسات التي 

تزاول أعمالھا وفقاً لأحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة. ویشمل المعیار: الأھداف الرقابة 

الرقابة الشرعیة الداخلیة، الاستقلالیة والموضوعیة، الإتقان المھني، نطاق العمل، إنجاز عمل 

الشرعیة الداخلیة، إدارة الرقابة الشرعیة الداخلیة الجودة النوعیة، عناصر النظام الفعال للرقابة 

  الشرعیة الداخلیة، كما یشمل مسؤولیة تطبیق المعیار.

) لجنة المراجعة و الحوكمة للمؤسسات ٤معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

  .)٣( )AA(IFI،٢٠١٥المالیة الإسلامیة (

                                                      

 ه، البحرین.١٤٣٧المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة )١(

 ه، البحرین.١٤٣٧انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  )٢(

 ه، البحرین.١٤٣٧انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  )٣(
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یھدف المعیار إلى التعریف بدور لجنة المراجعة والضوابط ومسؤولیاتھا في المؤسسات المالیة 

الإسلامیة، كما یبین المعیار شروط تكوین اللجنة، ویحدد المتطلبات التي یجب أن تتوافر في 

تھا، ومراعاة اللجنة لكي تكون فعالة. ویتناول المعیار أھمیة اللجنة ووظائفھا، ومسؤولیا

  الاخلاقیات، وإنشاء اللجنة وتكوینھا، والعضویة، وإعداد التقاریر.

) استقلالیة ھیئة الرقابة الشرعیة" ٥معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

)٢٠١٥،AAOIFI( )١(. 

یھدف المعیار إلى وضع القواعد والإرشادات اللازمة لمساعدة ھیئات الرقابة الشرعیة 

مؤسسات المالیة الإسلامیة في الجوانب المتعلقة باستقلالیتھا، وكیفیة مراقبة تلك الاستقلالیة، لل

  ومعالجة المسائل المتعلقة بھا. وأضاف المعیار أمثلة على العوائق المحتملة للاستقلالیة.

) بیان مبادئ الحوكمة في المؤسسات ٦معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

  .)٢( )AAOIFI،٢٠١٥المالیة الإسلامیة " (

یھدف المعیار إلى بیان الحد الأدنى اللازم لإنشاء ھیاكل الحوكمة في المؤسسات المالیة 

  الإسلامیة، ومسوغات إنشاء إطار عام للحوكمة، ومبادئ الحوكمة، وبناء فاعل للحوكمة.

المسئولیة الاجتماعیة للشركة" ) ٧معیار الحوكمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رقم ( -

)٢٠١٥،AAOIFI٣( ) السلوك والافصاحفي المؤسسات المالیة(.  

یھدف المعیار إلى وضع معاییر لتعریف المسئولیة الاجتماعیة للمؤسسات، وتوفیر المعاییر 

الإلزامیة والموصى بھ التنفیذ المسؤولیة الإسلامیة الاجتماعیة في جمیع جوانب أنشطة 

قدیم التوجیھ بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولیة الإسلامیة المؤسسة، وت

  الاجتماعیة للمؤسسات.

   

                                                      

 ه، البحرین.١٤٣٧انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  )١(

 ه، البحرین.١٤٣٧انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  )٢(

 ه، البحرین.١٤٣٧لامیة، انظر: معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإس )٣(
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  الـخـاتـمـة

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات: 

  أولاً: النتائج: 

ومطلب مھم یجب ركیزة أساسیة المؤسسات المالیة الإسلامیة باعتبارھا  فيأھمیة الحوكمة الشرعیة  )١

 تحقیقھ.

حكام للأالمؤسسات المالیة الإسلامیة  امتثال الشرعیة وسیلة مھمة وواجب شرعي لضمانالحوكمة  )٢

  ، وتعزیز ثقة المتعاملین بھا.الشریعة الإسلامیة وتحقیقھا للمقاصد الشرعیة

تكمن أھمیة الحوكمة الشرعیة من جملة النتائج التي تحققھا وخاصة ما یتعلق بتقویم مسیرة  )٣

 .یةالمؤسسات المالیة الإسلام

أھمیة التنظیم المحلي للحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، والذي ینعكس دوره على  )٤

 تعزیز مكانة المؤسسات المالیة الإسلامیة.

 والصادرة من مصرف البحرین المركزي الأطر التنظیمیة للحوكمة الشرعیة في مملكة البحرین )٥

 وافق مع المعاییر الشرعیة الدولیة.یت

المعاییر الدولیة المنظمة للحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة تستوجب ضرورة  مكانة )٦

بشكل عام وتلك التي لم  الأخذ بھا في تطبیق الحوكمة الشریعة على المؤسسات المالیة الإسلامیة

 .تمتثل للحوكمة الشرعیة بشكل خاص

ة للمؤسسات المالیة الإسلامیة في المعاییر البنود المتعلقة بالحوكمة الشرعی أبرزیوجد توافق على  )٧

 .المنظمة للحوكمة الشرعیة الدولیة

  ثانیًا: التوصیات: 

التعمق في الدراسات التي تتناول الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، وإفراد كل نوع  )١

 .معمقةبدراسة  أنواع المؤسسات المالیة الإسلامیة من

الندوات وورش العمل التي تبیبن أھمیة الحوكمة الشرعیة في المؤسسات المالیة المؤتمرات وإقامة  )٢

 الإسلامیة.
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طرح برامج تأھیل علمیة لھیئات الرقابة الشرعیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة تعنى بالحوكمة  )٣

 الشرعیة وأبرز متطلباتھا.

معیة لمواد: المعاملات المالیة إدارج مفاھیم الحوكمة الشرعیة وما یتعلق بھا في المقررات الجا )٤

 والصیرفة الإسلامیة. 

 للحوكمة الشرعیة. موحدة معیار لصیاغةالمتعلقة بالمعاییر المنظمات الدولیة السعي لتوحید جھود  )٥

  

 هذا وصلى االله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.واستن بسنته إلى يوم الدين، 
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 المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.

 أولاً: الكتب المطبوعة: 

حوكمة الشركات، محمد عبد الحلیم عمر، ورقة عمل أساسیة، الحلقة النقاشیة الثالثة والثلاثون،  )١

 مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسـلامي، جامعة الأزھر.

المؤسسات المالیة، سعید بوھراوة، حلیمة بوكروشة، المجلة الجزائریة للتنمیة حوكمة  )٢

 .٢٠١٥الاقتصادیة، 

الحوكمة المؤسسیة والشرعیة في المصارف الإسلامیة، سعد بن علي الوابل، مجلة الدراسات  )٣

 م.٢٠١٥، ١التجاریة المعاصرة، العدد

 الحوكمة في المصارف الإسلامیة، أیمن سامي حمود. )٤

محمد، البلتاجي،  الحوكمة في المؤسسات المالیة والمصرفیة العاملة وفق الشریعة الإسلامیة، )٥

 م.٢٠٠٧ابریل-١٨-١٧مؤتمر حوكمة الشركات المالیة والمصرفیة: الریاض 

، إعداد: مركز المشروعات  ٢٠٠٦دلیل قواعد ومعاییر حوكمة الشركات بمصر ، أكتوبر )٦

 م .٢٠٠٥، أكتوبر    CIPEالدولیة الخاصة 

سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي، مكتبة  )٧

 .٢ابن تیمیة، القاھرة، ط

سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید، المكتبة العصریة،  )٨

 بیروت.

ھري، تحقیق: امیل بدیع یعقوب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، اسماعیل بن حماد الجو )٩

 دار الكتب العلمیة، بیروت.

 لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. )١٠

محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق: محمد الناصر، دار طوق النجاة،  )١١

 .١بیروت، ط

: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق )١٢

 م.١٩٩٨بیروت، 

محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  )١٣

 م.١٩٩٨بیروت، 
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 م.٢٠١٥مدخل إلى الرقابة الشرعیة، محمد أحمین، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع،  )١٤

 م.٢٠٠٥بیروت، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة،  )١٥

مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات شحاتھ السید، عبدالوھاب نصر علي، الدار الجامعیة،  )١٦

 م.٢٠٠٧الإسكندریة، 

، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي )١٧

 بیروت.

 ه، البحرین.١٤٣٧معاییر الحوكمة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة،  )١٨

 المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى، وآخرون، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة. )١٩

 معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیق: عبدالسلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت. )٢٠

تطور الحوكمة الشرعیة في البحرین، أحمد أسعد محمود، صحیفة أخبار الخلیج مقال:  )٢١

 م.٢٠٢٣-٦-٢٨، بتاریخ: ١٦٥٣٢البحرینیة، العدد: 

عبدالعزیز أحمد الناھض، یونس صوالحي، نظریة الحوكمة الشرعیة للمؤسسات المالیة،  )٢٢

 م.٢٠١٨مجلة الرسالة ، مالیزیا، 

  ثانیاً: المواقع الإلكترونیة:

 www.bahrainedb.comمجلس التنمیة الاقتصادیة ، البحرین على شبكة الإنترنت ،  )١

 www.ifsb.orgمجلس الخدمات المالیة الإسلامیة على شبكة الإنترنت:  )٢

 www.cbb.gov.bhمصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٣

 www.cbb.gov.bhمصرف البحرین المركزي على شبكة الإنترنت،  )٤

   ، س��بة والمراجع��ة عل��ى المؤسس��ات المالی��ة الإس��لامیة عل��ى ش��بكة الإنترن��تھیئ��ة المحا )٥

aaoifi.com 

٦( https://www.arabicacademy.gov.eg 

٧( https://www.oecd.org/daf/corporate/principles 

٨( http://www.oecd.org/daf/governance/principles 

 


